تعليمات رقم 54  لسنة 1993

فى شأن

حالات طلب الاستبدال لمواجهة العمليات

الجراحية للأبناء المنتفعين بنظام التأمين

الصحى على الطلاب
صادرة فى 28/10/1993

    تقضى الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) من القرار الوزارى رقم ( 24) لسنه 1991 المعدل بالقرار الوزارى رقم ( 84 ) لسنه 1986 الصادر بشأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال بالاتى :

    ويخصم من رأس مال الأستبدال القيمه الحاليه للأقساط المتبقية للاستبدالات السابقة ويستثنى من هذا الحكم حالات الأستبدال للأسباب التاليه :

( أ ) مواجهه تكاليف العمليات الجراحية العاجلة والمتفق على إجرائها فعلا للمؤمـن علـيه أو صـاحب 

      المعاش أو زوج أى منهما أو أولاده بشرط تقديم المستندات المؤدية لذلك وعلى أن يتم التحقق مـن 

      ضرورة إجراء العممليه بمعرفة الجهه الطبية المختصة وبشرط ألا يكون المريض منتفعا بنظام تأمين 

      المرض أو نظام اخر العلاج يكفل أجراء العمليه الجراحية المطلوب الاستبدال لمواجهه نفقاتها .

( ب) مواجهه تكاليف الزواج الأول للمستبدل ولكل من اولادة بشرط تقديم طلب الاستبدال  خلال سنتين من تاريخ عقد الزوا ج .

      ونظرا لما أثير بمناسبة تطبيق نظام التأمين الصحى علىالطلاب وما اذا كان النظام يكفل اجراء العمليات الجراحية المطلوب الاستبدال لمواجهه نفقاتها أو يتحمل المؤمن عليه أو صاحب المعاش بجزء من تكاليف اجراء العمليات الجراحية للابن أو البنت ويقوم التأمين الصحى بتغطية باقى التكاليف .

      وبدارسه الموضوع انتهى الرأى إلى أن الحالات التى يكون فيها المؤمن عليه منتفعا أو أحد أفراد أسرته بجزء من تكاليف العلاج لا يسرى بشأنه الشروط الوارده فى الفقرة الاخيرة من المادة (12) وبالتالى يستفيد من الأستثناء الوارد فى البند ( أ ) من حالات الاستثناء الوارده بالفقرة الاخيرة مـن المادة ( 12) سالفة الذكر ويكون الأستثناء فى حدود ما يعغطى تكاليف الجزء الذى سيتحمله ومما لا يجاوز الجزء الجائز له استبداله أصلا .


وبناء على ذلك يتعين على جميع أجهزة الاستبدال بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاه ما انتهى الرأى إليه بالنسبه لطلبات الأستبدال لمواجهه تكاليف العمليات الجراحية المتفق على اجرائها فعلا للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو زواج أى منهما أو أولاده مع ضرورة مراعاه استيفاء طلب الاستبدال فى مثل هذه الحالات بما يفيد أن الأبن أ و البنت ملتحقا بأحد مراحل التعليم من عدمه واتخاذ  باقى الاجراءات المنصوص عليها بالتعلينات رقم ( 27 ) لسنه 1991 .

على السادة رؤساء الأدارات المركزية ومديرى المناطق متابعه تنفيذ ذلك بكل دقة .

تحريرا فى : 28/ 10 /1993

        رئيس مجلس الادارة





      (  ليلى محمد الوزيرى )








